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  :الملخص
 وتطورها، لنشأتها موجز وعرض ،مفهومها بیان خلال من الإسلامیة المالیة المؤسسات في الحوكمة دور إبراز إلى الدراسة هذه تهدف

 المصارف في ونظیراتها التقلیدیة المصارف في الحوكمة بین والاختلاف الاتفاق أوجه وعرض ،ومشروعیتها ومجالاتها أهدافها وبیان
 والتوصیات النتائج أهم إلى وصولاً  الإسلامیة المالیة المؤسسات في الحوكمة تطویر إلى الهادفة المقترحات من جملة إلى بالإضافة ،الإسلامیة

 .الخاتمة في إیداعها تم التي

  .إسلامیةشریعة ؤسسات مالیة؛ محوكمة؛  الكلمات المفتاحیة:

  .K39 ؛G30 ؛JEL :G20رموز تصنیف 
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Abstract: 

This study aims to highlight the role of governance in Islamic financial institutions by explaining its 
concept, presenting a summary of its origins and development, stating its objectives, fields, and 
legitimacy, and presenting aspects of agreement and difference between governance in traditional banks 
and their counterparts. In Islamic banks, in addition to a set of proposals aimed at developing governance 
in Islamic financial institutions, leading to the most important findings and recommendations deposited 
in the conclusion. 
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 : مقدمة
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

  نهجه واستن بسنته إلى یوم الدین، وبعد:  علىبهدیه وسار 
فإن الصناعة المالیة الإسلامیة هي السمة البارزة لفقه المعاملات الإسلامیة الشرعیة في هذا العصر نظراً لما 

المالیة، من تأكید عملي تطبیقي لصلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان وقدرتها الفائقة على إیجاد  الصناعةتمثله هذه 
دیات وأزمات، وعدم عجزها عن مسایرة أي مدىً یبلغه ركب الحلول الناجحة والناجعة لما تواجهه البشریة من تح

الانهیار المروع  بعدوقد تأكدت مصداقیة الصناعة المالیة الإسلامیة بشكل لا یقبل الشك والجدل  الحضارة الإنسانیة،
  منا هذه. الذي اجتاح سوق الصیرفة العالمي الذي كان بمثابة زلزال اقتصادي ومالي لا تزال توابعه تتوالى حتى أیا

إن نجاة المؤسسات المالیة الإسلامیة من هذا الزلزال وتوابعه وعدم تأثرها المباشر به قد لفت الأنظار بقوة إلى 
منه على وجه الخصوص، وأبرز كنه هذا الاقتصاد وحقیقته وأنه اقتصاد  الإسلامیةالاقتصاد الإسلامي والصیرفة 

  یاً رقمیاً، كما هو الاقتصاد الرأسمالي.عیني سلعي له أصول ثابتة ولیس اقتصاداً ورق
وفي ظل تقزم الاقتصاد العیني وتعملق الاقتصاد الرقمي على الصعید العالمي برزت الصناعة المالیة الإسلامیة 
وأخذت تستقطب الاهتمام الدولي بعد أن كان ینظر إلیها لدى الأوساط غیر المنصفة بأنها صناعة متواضعة وبدائیة 

جم أصول الصناعة المالیة الإسلامیة والذي تعدى الترلیون دولار رغم حداثة التجربة المصرفیة ومتخلفة، إن ح
  الإسلامیة له من الأدلة الواضحة على ظلم التصنیف لدى بعض الأوساط العالمیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

دم البدیل المقنع للمؤسسات التقلیدیة وحتى تحافظ المؤسسات المالیة الإسلامیة على مكتسباتها ومنجزاتها وحتى تق
فلابد أن تعمل على اكتساب أكبر قدر ممكن من الثقة والمصداقیة وأن تتمتع بقدر كبیر من الشفافیة التي تؤهلها 

، الإسلامیةلمواصلة انطلاقاتها نحو آفاق رحبة من التقدم وتحقیق أكبر قدر ممكن من القوة والرفاه والرخاء للمجتمعات 
ون البدیل المقنع للصناعة المالیة التقلیدیة القائمة على الربا والمقامرة والمضاربة، والتي لا تقوم على أساس ولكي تك

  ثابت وتتضاءل قدرتها على امتلاك الأصول العینیة السلعیة التي یمكن أن تلجأ إلیها في وقت الأزمات.
ءاً كبیراً من اهتمامها للحوكمة، وتطبیق معاییرها وحتى تحقق الصناعة المالیة هذا كله فلابد لها من أن توجه جز 

الشرعیة والمالیة والإداریة والفنیة المهنیة بما یستتبع ذلك من نزاهة وشفافیة، وما یتولد  الجوانبوالعمل بمبادئها في 
فصاح، حیث إن المؤسسات المالیة الإسلامیة لا تقل عن المؤسسات  المالیة عن ذلك كله من أنماط رقابیة وتدقیق وإ

التقلیدیة من حیث حاجتها إلى الحوكمة حتى لا تكون إضافتها إلى الإسلام مجرد دثار تدثر به وشعار ترفعه لتستقطب 
  من خلاله ثقة المسلمین واطمئنانهم ومع الثقة والاطمئنان مدخراتهم.

الذي یحفظ المؤسسات  إن الحوكمة السلیمة والصحیحة في جوانبها الشرعیة والإداریة هي بمثابة صمام الأمان
استدراج أموال  كذلك علىو الإسلامیة من الهزات ویحفظ علیها قدرتها على المنافسة في سوق الصیرفة العالمي المالیة 

  المودعین واستقطابها من أجل أن تقوم بدورها المأمول في التنمیة الاقتصادیة في المجتمعات الإسلامیة.
نما هي استثمار حقیقي للمؤسسات التي إن الحوكمة لا تتجسد في مجرد معایی ر ومبادئ وآلیات رقابیة وتدقیقه، وإ

تحت مظلتها وتعمل بقناعة وشفافیة مبادئها ومعاییرها لتصبح الحوكمة في تلك المؤسسات ثقافة إداریة  الدخولتقبل 
  وسلوكیة ولیست مجرد نصوص صماء.
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وبالرغم من الحداثة النسبیة لمصطلح الحوكمة إلا أن مضامینه وأفكاره ربما سبقت ظهور هذا المصطلح بوقت 
كبیر؛ تلك الأفكار والمضامین التي أخذت تتبلور شیئاً فشیئاً بعد ظهور هذا المصطلح لكي تصبح أطراً ومعاییر قادرة 

المطلوب بین مصالح الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة الاقتصادیة  إنتاج الآلیات الرقابیة وصولاً إلى تحقیق التوازن على
أو المالیة؛ ولذا فإن من أهم الصعوبات التي واجهت الباحث وتواجه غیره من الباحثین والمختصین في هذا المجال 

ة لدخول هذا إنما یتمثل في قلة الأدبیات التي تنبثق عن هذا المصطلح والموضحة والمنظرة له نظراً للحداثة النسبی
المصطلح إلى معجم المصطلحات المالیة والاقتصادیة؛ هذه القلة والنزارة في أدبیات الحوكمة تبدو أكثر وضوحاً في 

  مقارنة بنظیراتها المؤسسات المالیة التقلیدیة الإسلامیةالحوكمة المتعلقة بالمؤسسات المالیة 
فرقات في أدبیات الحوكمة الإسلامیة لیخرج منها ببحث هذه النتف والمت ملاحقةومن هنا فقد اضطر الباحث إلى 

  یأمل أن یكون إسهاما متواضعاً في رفد الصناعة المالیة الإسلامیة في هذا الجانب المهم من جوانبها.        
ولقد جاء هذا البحث في خمسة مباحث عرض الباحث في أولها لمفهوم الحوكمة، وأفرد ثانیها لنشأة الحوكمة 

ومجالاتها، في حین خصص ثالثها للحدیث عن مشروعیة الحوكمة، وعالج في رابعها أثر الحوكمة في  وأهدافها
المالیة الإسلامیة، ورصد في خامسها أوجه الاتفاق والافتراق بین الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة  المؤسسات

  نتائج والتوصیات التي خلص إلیها من دراسته.ونظیراتها الإسلامیة، ثم ختم الباحث بحثه بخاتمة أودعها أهم ال
والباحث إذ یقرر هذا فإنه لا یزعم أن بحثه قد بلغ درجة الكمال أو قاربها، بل یعید تكرار القول بأنه محاولة 

الهادي إلیه فیها من خیر وصواب فمن االله فهو متواضعة للإسهام في هذا المجال یرجو خیرها وأنها جهد المقل فما 
علیه والموفق له، وما فیها من خطأ فمن الباحث یرجو من ربه مغفرته بل ویطمع في أجره رجاء دخوله في  والمعین

ذا اجتهد فأصاب فله أجران) قول النبي   .صلى االله علیه وسلم: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإ

  مفهوم الحوكمة:
نونیة والاقتصادیة ومبادئها العامة من تحدید مفهوم لابد وقبل الولوج إلى الحدیث عن الحوكمة في جوانبها القا

  حدیثاً نسبیاً وغیر خاضع لمقاییس العربیة في الاشتقاق، وذلك من خلال المطالب التالیة: مصطلحاً للحوكمة باعتبارها 
) في  إذا یمم الباحث وجهه شطر معاجم اللغة بغیة تلمس معنى الحوكمة؛ فإن مادة الحوكمة في اللغة: (حَكَمَ

  : التالیةتلك المعاجم لا تلبث أن تطالعه بالمعاني 
 أي منعته، :المنع ، ما  التهامومنها حكمة الدابة وهو ما یوضع على فم الدابة لمنعها من  فیقال حكمت فلاناً

  .(أبادي) (بن منظور) لا یرید لها راكبها أن تلتهمه
 فاحكم بینهم بما (: حیث یطلق الحكم ویراد به القضـــــــــاء من ذلك قوله تعالى: (فارس) (الجوهري) القضــــــاء

، والحكام هم القضـــــاة، ومن ذلك )65/3(البغوي،  أي اقضـــــي بینهم بحكم االله )48(المائدة، الآیة  أنزل االله)
أي إلى  )188(البقرة، الآیة  ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)( :قوله ســــــــــــبحانه وتعالى

 .)1/88(السعدي،  القضاة

 كما دل على ذلك قوله (الفیومي) (الزبیدي) المناســــــب: وهو وضــــــع الشــــــيء المناســــــب في المكان الحكمة ،
وقوله ســـــــبحانه وتعالى: (ومن یؤت الحكمة فقد  ،)20(ص، الآیة  تعالى: (آتیناه الحكمة وفصـــــــل الخطاب)
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( ورجل آتاه االله الحكمة، فهو یعلمه (وقوله علیه الصـــــــــــلاة والســـــــــــلام:  ،)296(البقرة، الآیة  أوتي خیراً كثیراً
 .(البخاري) ویقضي بها)

  ُومن ذلك قوله ســــــــبحانه  : والحكم من نصــــــــبه القاضــــــــي للحكم بین الناس ومحاولة الإصــــــــلاح بینهم،الحَكَم
ن خفتم شــقاق بینهما فابعثوا حكماً من (وتعالى:   بینهما) أهله وحكماً من أهلها إن یریدا إصــلاحاً یوفق االلهوإ

 .)35(النساء، الآیة 

 ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: (ما كان لبشر (الزبیدي) (بن منظور) والحكم سیاسة الناس بما یصلحهم ،
 )79(آل عمران، الآیــة  عبــاداً لي من دون االله)أن یؤتیــه االله الكتــاب والحكم والنبوة ثم یقول للنــاس كونوا 

  ).45(المائدة، الآیة  ومن لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون)(وكذلك قوله تعالى: 

  الحوكمة في الاصطلاح:
هي اشتقاق غیر قیاسي، لأنه لیس بجارٍ على قواعد اللغة العربیة في اشتقاق المصادر، فلیس مصدر  الحوكمة
 ،لاحیة عند أهل الاقتصاد والإدارةومع ذلك فهي قضیة اصط القیاسیة الجاریة على نسق اللغة، المصادر(فوعله) من 

، علماً بأن بعض الكتاب في أدبیات الحوكمة قد استخدم الاصطلاحفي  مشاحنةوما دامت قضیة اصطلاحیة فإنه لا 
 ،3الحاكمیةوكذلك مصطلح  ،2الحكمانیةألفاظاً أخرى للتعبیر عن هذا المصطلح المترجم عن الإنجلیزیة كمصطلح 

یف علماً بان المصطلح الأخیر غالباً ما یتداول في الأدبیات الفكریة والسیاسیة، ولأرباب الإدارة والاقتصاد في تعر 
  الحوكمة جملة من التعریفات، نذكر منها:

العلیا  والإدارة الإدارةتدار بها المصارف من خلال مجلس  التيالأسالیب "بأنها  بنك التسویات الدولیة:تعریف 
ل مع الالتزام بالعم ،تحدد كیفیة وضع أهداف البنك والتشغیل وحمایة مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح والتي

  ).12، 2007(البلتاجي،  "وفقا للقوانین والنظم السائدة وبما یحقق حمایة مصالح المودعین
وواضح من التعریف أنه تناول الحوكمة في المصارف مع أن الحوكمة هي نمط من أنماط الرقابة الإداریة أو 

قاریة أو مؤسسات مالیة أو شركات ع لك الشركات مصارفالرقابة الذاتیة التي تطبقها الشركات عموماً سواءاً أكانت ت
ن أ، ومعلوم العلیاأو غیرها، كما أن التعریف قصر الحوكمة على الأسالیب الإداریة التي تنتهجها مجالس الإدارة 

س الحوكمة هي نمط إداري لابد أن یطبع الإدارة كلها من أصغر موظف في الهرم الإداري إلى المدیر العام أو رئی
  جلس الإدارة.م

 ةمصالح إدار القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق أفضل حمایة وتوازن بین مجموعة "بأنها:  وعرفت الحوكمة
 ) (شحاتة،1، مركز المشروعات الدولیة الخاصة( "وأصحاب المصالح من ناحیة أخرىحملة الأسهم الشركة من ناحیة و 

2007 ،17.(  
وبالرغم من أن هذا التعریف أوجز من سابقه مما یتسق وطبیعة التعریف إلا أنه قد وقع فیما وقع فیه سابقه من 

: الباحث سیحاول أن یعرف الحوكمةقصر الحوكمة على مجلس الإدارة وعلاقته بالمودعین أو حملة الأسهم، ولذا فإن 
                                                             

راسته التي في د ،الأردن، المدیر السابق لدیوان الخدمة المدنیة في الدكتور زهیر عبد الكریم الكایدمن الذین استخدموا هذا المصطلح  2
 ).2003( أعدها بتكلیف من المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة

 ".)2007دلیل الحاكمیة المؤسسیة ("في  البنك المركزي الأردنيوقد استخدم هذا المصطلح  3
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لإدارات المختلفة للشركة أو المنشأة أو المؤسسة وصولاً إلى بأنها مجموعة القواعد والنظم والآلیات التي تضبط سیر ا
تحقیق حمایة أفضل لمصالح  منسوبي الشركة وحملة أسهمها من خلال إحداث التوازن المطلوب بین تلك المصالح 

اریة بما یحقق قدراً مناسباً من الموضوعیة والشفافیة، وقد تلافى هذا التعریف قصر الحوكمة على بعض الهیاكل الإد
دون بعض كما تلافى قصرها على المؤسسات المالیة دون غیرها من الشركات أو المؤسسات أو المنشآت في الوقت 

أهم عناصر الحوكمة من خلال  استنباطویمكن  الذي أشار فیه هذا التعریف إلى أهم سمات الحوكمة وأهدافها،
  )19، 2007(شحاتة،  أهم هذه العناصر تتمثل في:التعریفات المتقدمة وغیرها مما یضیق المجال عن ذكره هنا، و 

 .مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات 

 .تنظیم للعلاقات بین مجلس الإدارة والمدیرین والمساهمین وأصحاب المصالح 

 .التأكید على أن الشركات یجب أن تدار لصالح المساهمین 

 ركات والرقابة علیها وفق هیكل معین یتضــــــــــــمن توزیع الحقوق مجموعة من القواعد یتم بموجبها إدارة الشــــــــــــ
  والواجبات فیما بین المشاركین في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمدیرین التنفیذیین والمساهمین.

  العلاقة بین المعنى اللغوي والاصطلاحي:
غم هذا الاشتقاق العربي إلا أنها ر  بالرغم مما سبقت الإشارة إلیه من أن الحوكمة هي لفظة غیر قیاسیة في أنساق

كله قد اختزلت في ثنایاها جل معاني الحوكمة اللغویة فهي تمنع من التصرفات والمخالفات التي تضر بالعلاقة 
في  المتوازنة بین أطراف المؤسسات أو الشركات أو المنشآت كما أن فیها معنى الحكم والتحكیم، حیث یتم الاحتكام

حیث بمن القوانین والأعراف الإداریة القادرة على ضبط إیقاع المؤسسة أو المنشأة أو الشركة  الحوكمة إلى منظومة
ما أن معنى یبدو هذا الإیقاع متناغماً مع القواعد والنظم والأعراف الإداریة المرعیة في مواضیع الحوكمة ومفرداتها، ك

ة إلى م النظم والأعراف والقوانین الإداریة الموصلالحكمة لیس ببعید عن الحوكمة في إطلاقها الاصطلاحي، لأن تحكی
داریة ومن الحكمة بمكان لما ینتجه هذا التحكیم من رفع لسویة الإنتاج في أبعاده الفنیة والإ الشفافیة والإفصاح،

ق نطبدوره على رفع السویة الإنتاجیة للشركة أو المنشأة أو المؤسسة الخاضعة لم ینعكسوالسیكولوجیة الأمر الذي 
  الحوكمة ومقتضیاتها الإداریة. 

  ومجالها:نشأة الحوكمة وأهدافها 
  نشأة الحوكمة وتطورها:

وذلك بعد تفجر الكثیر من القضایا  شهد العقد الأخیر من القرن الماضي البدایات الحقیقیة للحدیث عن الحوكمة،
هذه الأزمات والانهیارات عن أنماط من التي طفت على السطح وظهرت فیها التجاوزات الإداریة والمالیة، وقد كشفت 
ومن أخطر تلك القضایا الأزمة المالیة  الفساد المالي والإداري جعل الحدیث عن الحوكمة یحظى بأهمیة خاصة،

. 4الخانقة التي عصفت مع منتصف تسعینیات القرن الماضي، بالاقتصادیات المتقدمة فیما كان یعرف بنمور آسیا
ن كثیر من التجاوزات المالیة والإداریة المتمثلة في علاقات ومصالح متبادلة بین الموظفین تلك الأزمة التي كشفت ع

                                                             

ایوان وكوریا الجنوبیة وت كونغ،یقصد بهذا المصطلح الدول المتقدمة اقتصادیاً في شرق وجنوب شرق آسیا، كمالیزیا وسنغافورة وهونغ  4
 .وغیرها، وهذه الدول كانت دول متقدمة اقتصادیاً إلى أن عصفت بها أزمة مالیة كشفت عن هشاشة اقتصادیات تلك الدول



  الصلاحین  الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة

 

 )2021(ࡧ01،ࡧالعدد:ࡧ12المجلد:ࡧ  625  (ISSN: 2676-2013)دراساتࡧالعددࡧטقتصاديࡧ مجلة

 

خفاء تلك الدیون عن العملاء وحملة الأسهم مما كان یشكل  وأقاربهم ولجوء الشركات الكبرى إلى استدانة أموال طائلة وإ
، 2007، نصرو شحاتة ( عملاء وحملة الأسهمفي حینه أزمة ثقة بین إدارات تلك الشركات والمتعاملین معها من ال

رهاصات الحوكمة في مفهومها )14 . ومن القضایا الكبرى التي طفت على السطح في تلك الفترة وشكلت بدایات وإ
حیث شكل انهیار هذا البنك صدمة عنیفة للأوساط  الدولي،عرف في حینه بأزمة بنك التجارة والاعتماد  الحالي وما

  بما مثله هذا الانهیار من أزمة ثقة ومصداقیة كانت تعصف بذلك البنك. المالیة والمصرفیة
باریس)  (ومقرهاومعاییر الحوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة  بمبادئتبنى الاهتمام  الدوليوعلى المستوى 

تم اعتمادها من  وقدالحوكمة، تعزز التزام المؤسسات بتطبیق متطلبات  التيوالمعاییر  المبادئوأصدرت مجموعة من 
: توفیر الحمایة للمساهمین والمعاملة المبادئم. من أهم تلك 1999قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 
والشفافیة في جمیع الأمور  الإفصاحوتحقیق  علیها، المصالح والحفاظالمتساویة بینهم وتأكید احترام حقوق أصحاب 

للشركة والمراقبة الفاعلة لأداء الإدارة والتأكید على مسؤولیة مجلس الإدارة  راتیجیةاستخطة  ووضع ،والإداریةالمالیة 
  ).2007، (البلتاجي تجاه الشركة والمساهمین

حول  1999كما تبنت لجنة بازل معاییر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة للحوكمة وأصدرت وثیقة في سبتمبر 
، من أهمها : الحد من الأنشطة والعلاقات المبادئتضمنت مجموعة من  ،"ز الحوكمة في المنظمات المصرفیة"تعزی

رساء أهداف ،التي تقلل كفاءة الحوكمة، ومنها تضارب المصالح والإقراض بشروط میسرة داخل المنظمة  إستراتیجیةوإ
المصرفیة وتطبیق مبدأ "التطلع نحو التفوق" وضمان تأهیل أعضاء مجلس الإدارة، وأن یكون لدیهم فهم واضح لدورهم 

  ).303، 2008(الرقیبي،  لجنة إدارة المخاطر، ولجنة المراجعة)(وتأسیس لجان متخصصة مثل  في الحوكمة،
  أهداف الحوكمة:

إلى تحقیقها تكسبها الأهمیة البالغة لعظم تلك الأهداف ومشروعیتها وأهمیتها،  الحوكمةإن الأهداف التي تسعى 
  :)23، 2007(شحاتة،  وقد ذكر الباحثون جملة متنوعة من أهداف الحوكمة یمكن للباحث تلخیصها فیما یلي

 ســتثماریة في تحقیق الشــفافیة المطلوبة لإدامة الشــركات والمؤســســات المالیة وتمكینها من القیام بأنشــطتها الا
والاحتراف، إذ تضــــــفي الحوكمة نمطاً من ثقافة الشــــــفافیة والوضــــــوح بحیث  والموضــــــوعیةإطار من النزاهة 

 یصبح ذلك النمط مهیمناً على السلوك الإداري والوظیفي لمنسوبي تلك المؤسسات.

  لأن  ومبادئها وآلیاتها،زیادة الثقة في الشركات والمؤسسات التي تطبق معاییر الحوكمة وتحتكم إلى قواعدها
  والمبادئ والآلیات یشیع جواً من الثقة في الشركة ولوائحها وأنشطتها. القواعدالاحتكام إلى تلك 

  یضـبط العلاقات الإداریة بین الأطراف ذات العلاقة في الشـركات والمؤسـسـات، والمتمثلة في مجالس الإدارة
عة عن جســـــم الشـــــركة الرئیس إلى غیر هؤلاء ممن تهمهم وحملة الأســـــهم والأقســـــام والهیاكل الإداریة المتفر 

أنشــطة الشــركة واســتثماراتها، بعد إحداث التوازن بین المصــالح التي قد تبدو متعارضــة بین أطراف العملیات 
الإنتاجیة أو الاســـتثماریة التي تمارســـها تلك المؤســـســـات بحیث یتم رعایة جمیع المصـــالح وحمایتها دون أن 

 ح على بعض.تتغول بعض المصال
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  الاســــتثمارات واســــتقطابها فإن الشــــركة أو المؤســــســــة التي تطبق قواعد الحوكمة ومعاییرها  جذبالعمل على
تكون أقدر من غیرها على جذب الاســـــتثمارات لما تشـــــیعه من الثقة والمصـــــداقیة في تعاملاتها، الأمر الذي 

 یولد بدوره طمأنینة تجاه تلك الشركة وأنشطتها وممارساتها.

 الســوق  ممكن منادة تنافســیة الشــركة التي تطبق معاییر الحوكمة وتمكینها من الاســتحواذ على أكبر قدر زی
، لأن الحوكمة تعمل على رفع ســویة الشــركة وبالتالي زیادة قدرتها على المنافســة؛ الأمر أنشــطتهافي مجال 

 الذي یستتبع في الغالب زیادة حصتها في السوق.

 لإداري في تلك الشــــركات من خلال تطبیق مبادئ الإفصــــاح والشــــفافیة وكذلك من مكافحة الفســــاد المالي وا
خلال تطبیق وتفعیـل نظم الرقـابـة المـالیـة والإداریـة، تلـك القواعـد وتلـك النظم التي یؤدي تطبیقهـا إلى تقلیـل 

عمدة أو الفســـــــــاد وتحجیمه فوق ما یؤدي إلیه من تقلیل الأخطاء والانحرافات ســـــــــواءاً كانت تلك الأخطاء مت
 غیر متعمدة.

  المســـاهمین عبر توفیر معلومات صـــحیحة وشـــفافة عن أنشـــطة الشـــركة والوضـــع المالي له بما  أموالحمایة
ـــــاهمین الحالیین والمتوقعین من اتخاذ قراراتهم بناءاً على ما یظهر من الوضـــــــــــــع المالي لتلك  یمكن المســـــــــ

 الشركات أو المؤسسات.

 بمصــالح المســاهمین من خلال تحدید صــلاحیات محددة لهم بحیث لا  منع قیام مجلس الإدارة من الإضــرار
تؤدي تصـــــــــرفاتهم إلى الإضـــــــــرار بالأطراف الأخرى ذات العلاقة بأنشـــــــــطة الشـــــــــركة كالعملاء والدائنین أو 

 المقرضین أو غیرهم.

  ن والمؤســــــــــســــــــــات المطبقة لمعاییر الحوكمة لمراكزها المالیة عبر تحقیق معدلات عالیة م الشــــــــــركاتتدعیم
الربحیة مما یســــاهم في تقویة المركز المالي للشــــركة ویجعلها أكثر قدرة وقابلیة على التطور وتوســــیع مجال 

 وحقل أنشطتها.

  مجال الحوكمة:
إن مجال الحوكمة لا یقتصر على الأطراف ذات العلاقة والذین تربطهم علاقات تعاقدیة بل إن أثر الحوكمة یمتد 

نشطة الاستثماریة أو الائتمانیة للمنشأة الاقتصادیة، وبناءاً على ذلك فإن مجال الحوكمة إلى أولئك الذین یتأثرون بالأ
  ینتظم:
  المؤسسات المالیة: تعد المؤسسات المالیة سواءٌ أكانت مصارف أو صنادیق استثماریة أو محافظ استثماریة

المحتاجة إلى الدخول أو مؤســـســـات تمویل غیر مصـــرفیة وكذلك شـــركات الوســـاطة المالیة من أرز الجهات 
عمـال مبـادئهـا ومعـاییرهـا، وفي ذلـك یقول الـدكتور جمعـة محمـد الرقیبي: (الحوكمــة  تحـت مظلـة الحوكمـة وإ
الســلیمة تعتبر مهمة أكثر في المؤســســات المالیة عن غیرها من المؤســســات الأخرى لأنها مؤســســات تعتمد 

د على الطبیعة الائتمانیة لهذه المؤســــســــات. ومن على أموال الغیر في تحقیق أرباح للملاك وهذا الغیر یعتم
هنا تبرز أهمیة الحوكمة وتطبیقاتها في المؤســـســـات المصـــرفیة من الطبیعة الائتمانیة لهذه المؤســـســـات. أي 

كل المستثمرین، وهي بذلك  على أصولبمعنى المؤسسة المالیة مؤسسة ائتمانیة توفر الأمان وهي مستأمنة 
تحتفظ أو تسـتثمر أو تتصـرف بممتلكاتهم ولا تعمل لمصـلحة المسـاهمین  عندما لمصـلحتهمملزمة بأن تعمل 
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فقط، إن هذا مهم خصــــوصــــاً في المؤســــســــات المصــــرفیة حیث یكون حجم عدم تماثل المعلومات أكبر من 
المؤســســات الأخرى. إنه لمن الصــعوبة بمكان على الأطراف الخارجیة أن تراقب أو تقییم مدراء المصــارف، 

إلى قدرتهم(المدراء) على التأثیر على مجلس الإدارة، وتعدیل تركیبة مخاطر الأصــــــول أو إخفاء بالإضــــــافة 
والمؤسسات المالیة والتي تعتبر أكثر المنشآت الاقتصادیة  )2008(الرقیبي،  معلومات عن جودة الأصول.)

  إلى:حاجة إلى الحوكمة تنقسم 
 مؤســســات مالیة تقلیدیة: وهي تلك المؤســســات التي لا تحتكم إلى أحكام الشــریعة ولا تتعاطى بصــیغ التمویل 

نما تحتكم إلى الفوائد الربویة، وبعض الخدمات الأخرى التي یدخلها الربا بصـــــــــورة أو بأخرى ــلامي وإ ، الإســـــــ
لى قدر كبیر من الشفافیة والإفص  اح، وهي أكثر المؤسسات المالیةوهذه المؤسسات محتاجة إلى الحوكمة وإ

نظراً لغیــاب الوازع الــدیني في الغــالــب والــذي یمكن أن یكون بمثــابــة الكــابح لشـــــــــــــهوة  الحوكمــةحــاجــة إلى 
لعل ما عانته بعض أكبر هذه و  الاســتشــراف للمال والتطلع للكســب الســریع على حســاب الأمانة والإنصــاف،

ة یوضــــح مدى حاجة تلك المؤســــســــات للحوكمة بمبادئها المؤســــســــات المالیة من انهیارات واختلاســــات كثیر 
  ومعاییرها المختلفة.

  الإسلامیة: وهي تلك المؤسسات التي تحتكم إلى أحكام الشریعة وتتعاطى بصیغ التمویل  المالیةالمؤسسات
ن كانت داخلة 5الإســـلامیة المختلفة ، وهذه المؤســـســـات لیســـت مســـتغنیة عن الحوكمة بل هي بحاجة إلیها وإ

مظلة التمویل الإســـــلامي ومتعاطیة بصـــــیغه المختلفة، خلافاً للاعتقاد الســـــائد المتمثل في عدم أو قلة  تحت
حاجة تلك المؤســــــــســــــــات للحوكمة لما تحتكم إلیه من قواعد أخلاقیة، وهذا ما یؤكده الدكتور جمعة الرقیبي، 

 محصــــنة من إســــلامیة مالیة خدمات تقدم التي المؤســــســــات أن المســــلمین المفكرین بعض ویعتقد(حیث یقول: 
حساب مصلحة الأطراف الأخرى ذات  على الشخصیة المصلحة حب من یصاحبها بما الوكالة مشكلة نقائص

العلاقة، إذ یدعون أن هذه المؤســــســــات لدیها إحكام أفضــــل بســــبب الواعز الدیني والأدبي الذي یدفع الإدارة 
الدیني للمدیرین والملاك لا یمكن أن یعتبر وحده دون والملاك بأن یتصــــرفوا بشــــكل أخلاقي، إلا أن الالتزام 

 تقدم ..والمؤســــســــات المالیة التي.وجود الضــــوابط المناســــبة ضــــمان كاف لحمایة مصــــالح الأطراف الأخرى

 من تعاني لأن الأخرى عرضة هي الإسلامیة المالیة فالمؤسسات هذا من استثناءا لیست أسلامیة مالیة خدمات

 ).2008) (الرقیبي، المعلومات تماثل لعدم وعرضة ستئمانیةالا المسئولیات اختراق

  ن  المختلفة:الشــــــركات الأخرى ذات الأغراض الاســــــتثماریة وهذه الشــــــركات أیضــــــاً محتاجة إلى الحوكمة وإ
المالیة ذات الأغراض الائتمانیة والتي تقوم فكرتها على اســتقطاب المدخرات من  المؤســســاتبدرجة أقل من 

عــادة ضـــــــــــــخهــا في المجتمع من قبــل المتمولین ســـــــــــــواء أكــان ذلــك للأغراض قبــل المــدخرین وا لمودعین وإ
الاســـتهلاكیة أو الاســـتثماریة. إن شـــركات المســـاهمة العامة هي أكثر الشـــركات ذات الأغراض الاســـتثماریة 
المختلفة حاجة للحوكمة؛ لأن فكرة تلك الشـــــــــركات قائمة هي الأخرى على اســـــــــتقطاب المدخرات عبر طرح 

                                                             

لعقود السلم  رةبحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهیة بالتملیك، والشركة المتناقصة المنهیة بالتملیك، والتطبیقات الحدیثة والمعاصاكالمر  5
 .الخ...والاستصناع وعقود المقاولات والتوریدات والتطبیقات المختلفة لعقد المضاربة
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هم للاكتتاب العام ولعظم الشــــــرائح التي یســــــتهدفها هذا الاســــــتكتاب ولأن المســــــاهمین یأتمنون مجالس الأســــــ
الإدارة والمدراء التنفیذیین وكافة الهیاكل الإداریة لتلك الشـــــــــــــركات على تثمیر أموالهم وتنمیتها تطلعاً إلى 

ار عبر الاكتتاب في شــــــركات الوصــــــول إلى عوائد مجزیة تبرر حجم المخاطرة التي ینطوي علیها الاســــــتثم
  المساهمة العامة.

إن الحرص الذي یسود في الغالب الأنشطة الاستثماریة للشركات الشخصیة أو العائلیة أو المساهمة المحدودة قد 
الشركة  لمؤسسيلا یوجد نظیر له في شركات المساهمة العامة لأن المال في النوع الأول من الشركات غالباً ما یكون 

بائهم أو لمعارفهم، بخلافه في شركات المساهمة العامة والذي یكون جله في الغالب من المساهمین عبر أو لأقر 
الاكتتاب العام. وأیاً كان الأمر فإن جمیع المنشآت الاقتصادیة بغض النظر عن طبیعتها ووظیفتها وأغراضها، وبغض 

هذه الشركات محتاجة للدخول تحت مظلة الحوكمة النظر أیضاً عن المساهمین فیها أو المشاركین في أنشطتها فإن 
ن تفاوتت تلك الشركات في درجة الحاجة إلى الدخول   .           ومبرراتهوإ

  :مشروعیة الحوكمة
لأن الحوكمة هي من  ،یدل دلالة واضحة لمشروعیة الحوكمة ،لا یطمح الباحث بأن یجد نصاً صریحا ً      

هذا لا یعني أن الباحث لم یجد ضالته في النصوص العامة التي جاءت آمرة  أنالمبادئ الإداریة الحدیثة نسبیأً، غیر 
إلى النصوص الخاصة في الرقابة المالیة، لأن الرقابة  بالإضافةبالمعروف ناهیة عن المنكر أو تلك  الآمرة بالأمانة 

ران من أهم مقومات الحوكمة، أضف إلى ذلك كله النصوص الآمرة بإتقان العمل والإحسان فیه، المالیة والإداریة تعتب
  وفیما یلي أبرز الأدلة التي یستطیع الباحث أن یستنبط منها مشروعیة الحوكمة في شكلها الحدیث:  

 إذا عمل إن االله یحب (صـــــــلى االله علیه وســـــــلم: مجموعة النصـــــــوص الدالة على وجوب إتقان العمل، كقوله
فلا شــك أن إتقان العمل لابد أن یمر عبر الحوكمة، لأن  (البخاري، كتاب المغازي). أحدكم عملاً أن یتقنه)

 الحوكمة هي من أهم الضمانات الضامنة لإتقان العمل. 

  ومن هذه ، الشـــــــــــرعیة التي ورد فیها الحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النصـــــــــــوصمجموعة
  النصوص:

خیر أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بـاالله ولو آمن أهـل الكتـاب كنتم ( -
 ).110، الآیة آل عمران) (لكان خیراً لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

آل ) (تكن منكم أمــة یــدعون إلى الخیر ویــأمرون بــالمعروف وینهون عن المنكر، وأولئــك هم المفلحون(ول -
 .)104لآیة ، اعمران

) الحدیث (مسـلم، كتاب من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده فإن لم یسـتطع فبلسـانه( صـلى االله علیه وسـلم:قوله  -
 .الإیمان)

 ،فیدخل في عمومها النهي عن كل منكر ،فهذه النصوص جاءت حاضة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
سواء تعلق ذلك المنكر بالعبادات أو المعاملات أو غیرها ولا شك أن عدم الالتزام بالضوابط الشرعیة للمعاملات 

وأن الالتزام بهذه الضوابط هو من المعروف الذي یجب الأمر به،  ،المصرفیة هو من المنكرات التي یتجه النهي عنها
لة في العملیات الإنتاجیة والاستثماریة لأي منشأة اقتصادیة أو كما أن جریان الأنظمة والعلائق بین الأطراف الداخ
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تجاریة على وفق ما تقتضیه النزاهة والأمانة والشفافیة لهو من أعرف المعروف، وأن نقیضه المتمثل في شیوع الفساد 
  كر الذي یجب إنكاره.   وثقافة الانتهازیة، أو سیطرة التفلت والترهل على الهیاكل الإداریة لأي منشأة لهو من أنكر المن

  التي جاءت حاضة على القیام بالأمانة والمحافظة علیها وتلك المحذرة من خیانتها:  النصوصمجموعة  
 ).32 ، الآیةالمعارجالذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون) (و (: قوله تعالى في صفات المؤمنین -

ذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل، إن االله إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ( تعالى:قوله  - وإ
) (كان عزیزاً حك  ).58، الآیة النساءیماً

 ).27 ، الآیةالأنفال) (أماناتكم وأنتم تعلمون االرسول وتخونو و  یا أیها الذین آمنوا لا تخونوا االله قوله تعالى: -

 .)الترمذي) (خانكأدِ الأمانة إلى من أأتمنك ولا تخن من (: صلى االله علیه وسلمقوله  -

) الحدیث (البخاري، كتاب كلكم راع وكلكم مســـــــؤول عن رعیتهأیضـــــــا عن النبي صـــــــلى االله علیه وســـــــلم: ( -
 .الإمارة)

تشمل في عمومها الحوكمة من حیث إن االله سبحانه وتعالى  ،إن النصوص الآمرة برعایة الأمانة والمحافظة علیها
ولا شك أن تصویب المعاملات المصرفیة بحیث تكون منسجمة مع  ،قد ائتمن العلماء على القیام بشرع االله عز وجل

اء كما أن هؤلاء العلم ،هو ما ائتمن االله سبحانه وتعالى العلماء علیه ومتسقة مع هدي رسوله  ،أمر االله عز وجل
مؤتمنون من قبل المساهمین والمودعین في المؤسسات الإسلامیة على أن تكون معاملات هذه المؤسسات متوافقة 

ن التفریط في ذلك یعد خیانة للأمانة، ولا شك أن اتساق هذه المعاملات والأنشطة وكذلك  ،الإسلامیةوأحكام الشریعة  وإ
  .یما تسعى إلیه الحوكمة بشكل مباشرالعلائق والمصالح مع أحكام الشریعة السمحة یصب ف

  بالعقودیا أیها الذین آمنوا أوفوا ( وتعالى:مجموعة النصـــوص الآمرة بالوفاء بالعقود، من مثل قوله ســـبحانه (
لا شــــك أن حوكمة الشــــركات یعد شــــكلاً من أشــــكال الوفاء بالعقود لأن الشــــركة ذاتها لا ). 1، الآیة لمائدة(ا

العقود المتداخلة، ســـــواءاً أكانت تلك العقود في شـــــكلها التقلیدي الموثق الظاهر  منتعدو أن تكون مجموعة 
  أم في شكلها غیر التقلیدي الملحوظ أساساً في عقد تأسیس الشركة أو في لوائحها وأنظمتها الداخلیة.

  مجموعة النصــــــــــوص الناهیة عن التوصــــــــــل إلى أكل أموال الناس بالطرق غیر الشــــــــــرعیة كالغش والتدلیس
  لرشوة، ومن ذلك:وا

) یــا أیهــا الــذین آمنوا لا تــأكلوا أموالكم بینكم بــالبــاطــل إلا أن تكون تجــارة عن تراضٍ منكم( تعــالى:قولــه  -
  ).29، الآیة النساء(

قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، لتأكلوا فریقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم  -
  ).188، الآیة بقرةال) (تعلمون

  ) (مسلم، كتاب الإیمان)من غش فلیس منا(صلى االله علیه وسلم:  قوله -
. (الترمذي، كتاب الأحكام) الراشـــي والمرتشـــي والرائش بینهما حدیث: لعن رســـول االله صـــلى االله علیه وســـلم -

یتوصـــل  وألافهذه النصـــوص وغیرها كثیر تحرم كل أشـــكال الكســـب الحرام وتوجب أن یكون الكســـب مباحاً 
إلیه بطریق محرم، ولا شك أن الحوكمة تحقق مقصد هذه النصوص وتعتبر إحدى الآلیات المطلوبة لتحقیق 
تلك المقاصد، ولذلك فإن هذه النصوص وغیرها دالة على وجوب الاحتكام إلى أي آلیة أو وسیلة تحقق تلك 
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  فضیة إلى الشفافیة والنزاهة.    المقاصد وعلى رأس تلك الآلیات الحوكمة بمبادئها ومعاییرها الم
     ومن ذلك  ،للرقابة الإداریة التي تعتبر شـــــكلاً من أشـــــكال الحوكمة صـــــلى االله علیه وســـــلمممارســـــة النبي

فلما جاء  ،اســـــتعمله على صـــــدقات قومه من الأزد صـــــلى االله علیه وســـــلموفیه أن النبي  ،حدیث ابن اللتبیة
: فهلا جلســــــت في بیت أمك  صــــــلى االله علیه وســــــلمفقال النبي  ،فقال : هذا لكم وهذا أهدي إلي ّ  ،حاســــــبه

ثم قام النبي فخطب في الناس فقال : " فإني اســـــــــــتعمل الرجل   ،حتى تأتیك هدیتك إن كنت صـــــــــــادقاً  وأبیك
أفلا جلس في بیت أبیه فیقول : هذا مالكم وهذا هدیة أهدیت إليّ  فیأتینيمنكم على العمل فیما ولاني االله 

  (البخاري، كتاب الزكاة).وأمه حتى تأتیه هدیته إن كان صادقاً 
مع أنه مؤتمن على الصدقات وأوضح في الحدیث أن  ،قد حاسب ابن اللتبیة ،صلى االله علیه وسلمفها هو النبي 

  .)142-140لعسقلاني، ص ص(اقبول الهدایا في حق العمال لا یجوز، وأنه لو لم یكن عاملاً  لما أهدي إلیه شيء 
  من الیمن ، رضــــي االله عنهما،أبي بكر على ،ما روي أنه لما قدم معاذ بن جبل ذلكأفعال الصــــحابة ومن، 

فها  .واالله لا ألي لكم عملاً أبداً  ،أحسابان حساب من االله وحساب منكم فقال: ،ارفع حسابك :قال له أبو بكر
أن یقدم حســــــابه وهذا شــــــكل من  -رضــــــي االله تعالى عنه–یطلب من معاذ  -رضــــــي االله عنه–هو أبو بكر 

  أشكال الرقابة المالیة والإداریة والتي تعد بدورها شكلاً من أشكال الحوكمة.
  أطراف العملیة الإنتاجیة على وفق الحق والعدل واسـتبعاد كل أشـكال الترهل والفسـاد  بین العلائقولأن إقامة

والتفلــت الإداري هو أمر واجــب ولمــا كــان ذلــك كلــه لا یتم على الوجــه الأكمــل إلا من خلال الحوكمــة فــإن 
  .الحوكمة في هذه الحالة تصبح واجبة من باب (ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب)

  ومقتضیات الحوكمة: المالیة الإسلامیةالمؤسسات 
بأن المؤسسات المالیة الإسلامیة  لیست بمنأى عن مقتضیات  الحوكمةسبق أن بینا لدى الحدیث عن مجال  

إزاء مبادئ  الحصانةالإسلامیة) ووصفها به لا یمنحها (ومعاییرها حیث أن إضافة هذه المؤسسات إلى لفظ ةالحوكم
ولا یعفیها من تطبیق مبادئها وقواعدها وأخلاقیاتها، وقد اكتسبت المؤسسات المالیة الإسلامیة في  ومعاییرها ةالحوكم
، حیث انتشر النمط الإسلامي في الصناعة  الآونة الأخیرة زخما كبیرا واحتلت مكان بارز في سوق الصیرفة عموماً

وفق أحكام الشریعة السمحة، ویرجع الدكتور جمعة  المالیة وأثمرت الصناعة المالیة مئات المؤسسات المالیة التي تعمل
  :(الرقیبي) الرقیبي أسباب هذا الزخم والتسارع الذي اكتسبته الصناعة المالیة الإسلامیة إلى جملة أسباب

 الغربیة المالیة للأسواق) (المتباینالمتكافئ  غیر الأداء.  
 التقلیدیة المال أسواق في ازدادت المخاطر أن الإسلامیة الدول بعض إدراك.  
 النفط أسعار ارتفاع تجدد.  
 الغربیة الدول في الإسلامیة الجالیات من المتزاید الطلب.  
 الإسلامیة المالیة ماتدالخ لتقدیم الضروریة الإداریة المهارات تطور.  

إن هذا النمو المتسارع للمؤسسات المالیة الإسلامیة فرض الحاجة إلى تنظیم الصیرفة الإسلامیة حمایة للصناعة 
المالیة الإسلامیة من الفوضى والعشوائیة وعدم الخضوع للقوانین مما قد یطیح بالمكتسبات التي حققتها هذه المؤسسات 

المؤسسات.  والائتمانیة لتلك الاستثماریةذوي العلاقة بالأنشطة  ویسبب الخسارة الفادحة للمستثمرین والمودعین وكل
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ولهذا فقد حرصت البنوك السیادیة في كثیر من البلاد الإسلامیة على إصدار قوانین خاصة تنظم نشاط المصارف 
ف الإسلامیة أو تضمین القوانین العامة التي تنظم عمل المصارف في تلك البلاد مواد قانونیة تختص بالمصار 

الإسلامیة. غیر أن هذا كله لم یلغي الحاجة إلى وجود مظلات دولیة لأنشطة تلك المصارف من أجل العمل على 
توحید المعاییر والقواعد الحاكمة لأنشطة تلك المؤسسات فأنشئت هیئة المحاسبة والمرجعة للمصارف الإسلامیة 

 والأخلاقیاتدار معاییر المحاسبة والمراجعة بإص م تقوم1991منظمة دولیة مستقلة تأسست عام  م وهي1991عام
معیارا حتى  68فقد تم اعتماد  الإسلامیة،ومعاییر الضبط والمعاییر الشرعیة المختصة بالصناعة المصرفیة والمالیة 

  :التاليعلى النحو  م، موزعة2006نهایة 
 25 شـــــــــــرعیا معیارا  30، للأخلاقیاتمعیارین ، معاییر للضـــــــــــبط 6، معاییر للمراجعة 5، معیارا محاســـــــــــبیا

  الدراسة).معیار تحت  24 (بخلاف
قلیمي دوليوتحظى هذه المعاییر بقبول  دولة  في الإسلامیةعدد من المؤسسات المالیة  فيواسع ومطبقة حالیا  وإ

زیا وباكستان دول أخرى مثل استرالیا واندونیسیا ومالی فيولبنان وقطر والسودان وسوریا ویسترشد بها  والأردنالبحرین 
  .  إفریقیاوالسعودیة وجنوب 
 فيإصدار هذه المعاییر وكلها تصب  فيالسبق  الإسلامیةوالمراجعة للمؤسسات المالیة  المحاسبةوكان لهیئة 

التعامل وعدم أكل أموال  فيوتحث ادارة المؤسسة المالیة الإسلامیة على الشفافیة والعدل  والإفصاحخانة العرض 
والتي عملت على  .ومعاییر حوكمة الشركات بمبادئتنادى به المؤسسات الدولیة المهتمة  الناس بالباطل، وهو ما

إصدار مجموعة من المعاییر التي تنظم أنشطة تلك المصارف وتضبط إیقاع سیرها لیكون متوافقاً مع أحكام الشریعة 
تمارسها المؤسسات المالیة الإسلامیة  التيحید الفتاوى الشرعیة في أحكام الأنشطة السمحة، ومن أجل العمل على تو 

علماً بأنه قد سبق ذلك تكوین هیئات للفتوى والرقابة الشرعیة لتلك المؤسسات وجود مثل تلك الهیئات یعد شكلاً من 
لك الأنشطة مع أحكام الشریعة أشكال الحوكمة حیث تعتبر الرقابة على أنشطة تلك المؤسسات والتأكد من توافق ت

وقد بدأ العمل مؤخراً على إیجاد هیئة للتصنیف یتم من خلالها  السمحة من أهم وظائف وصلاحیات تلك الهیئات.
تصنیف المصارف الإسلامیة ومجمل المؤسسات المالیة الإسلامیة من خلال ابتكار سلم تصنیفي ذي درجات ومراتب 

مصطلح علیها ویتم التأكد من مدى توافق أنشطة المؤسسة المالیة المحددة مع الدرجة  محددة وفق معاییر عالمیة دولیة
التي احتلتها وفق تلك المعاییر وهذا بدوره سوف یشكل حافزاً للمؤسسات المالیة الإسلامیة كي تضبط أنشطتها 

لوصول إلى الدرجات وممارساتها كي تكون متوافقة مع أحكام الشریعة وستحرص على ذلك غایة الحرص ابتغاء ا
وقد ظهرت بالإضافة إلى ذلك مؤسسات أخرى كمجلس الخدمات المالیة  العلیا في ذاك التصنیف العالمي المأمول،

اتحاد و  ،الدولي الإسلامي المال سوقو  ، الإسلامیة المالیة للمؤسسات والمراجعین المحاسبین جمعیةو  الإسلامیة،
ویعتبر مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة بالإضافة إلى هیئة المحاسبة والمراجعة  .(الرقیبي) المصارف الإسلامیة

الإسلامیة من أبرز المؤسسات التي حققت نوعاً من السبق في إصدار معاییر ومبادئ للحوكمة حیث تنبى هذا 
قة لجنة بازل ووثی OECDالحوكمة الصادرة عن كل من منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمیة  مبادئالمجلس 

یجب ان تلتزم بها  التي الإرشادیة المبادئحول "تعزیز الحوكمة في المنظمات المصرفیة" وبنى علیهما مجموعة من 
  المصالح. أصحابتجاه  الإسلامیةالمؤسسة المالیة  إدارة
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الإرشادیة  المبادئ"، تحت ما یسمى بـ 2006وأصدر معیارا لحوكمة المؤسسات المالیة الإسلامیة في دیسمبر 
  ."إسلامیةتقدم خدمات مالیة  التيلضوابط إدارة المؤسسات 

أو تعطى  الإرشادیة المبادئإما أن تؤكد التزامها بنصوص هذه  الإسلامیةوقد الزم هذا المعیار المؤسسات المالیة 
  .)5، 2007(البلتاجي،  .المبادئالمصالح عن أسباب عدم التزامها بهذه  لأصحابواضحا  شرحا

  :وهذا عرض لتلك المبادئ
 تحدد شاملة إدارة ضوابط لسیاسة إطار تضع أن الإسلامیة المالیة الخدمات مؤسسات على یجب المبدأ الأول:

 مؤسسات مسؤولیات لموازنة والآلیات المعتمدة الإدارة ضوابط عناصر عنصر من لكل الاستراتیجیة والوظائف الأدوار

  .أصحاب المصالح مختلف تجاه الإسلامیة المالیة الخدمات
هیئة الرقابة  ،التنفیذیة ویقصد بعناصر ضوابط الإدارة كل من: (مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، الإدارة

  الحسابات الداخلیین والخارجیین) مراجعي الشرعیة،
تتضمنها معاییر ضوابط  التيالتوصیات ذات العلاقة  اعتماد الإسلامیةیجب على مؤسسات الخدمات المالیة 
والتنمیة وورقة لجنه بازل للإشراف  الاقتصاديمنظمة التعاون  مبادئإدارة مؤسسات متعارف علیها دولیا مثل 

كما یجب أن  ،یة المفعول الصادرة عن السلطات الإشرافیةر تلتزم بالتعامیم/التوجیهات سا أنكذلك یجب  ،المصرفى
  بادئها.وم الإسلامیةتلتزم بأحكام الشریعة 
 المالیة معلوماتها تقاریر إعداد أن من تتأكد أن الإسلامیة المالیة الخدمات مؤسسات على یجب المبدأ الثاني:

ا علیها المحاسبیة المتعارف المعاییر علیها تنص التي المتطلبات یستوفي المالیة وغیر  لأحكام وتكون مطابقة – دولیً

 الدولة في الإشرافیة السلطات وتعتمدها الإسلامیة المالیة قطاع الخدمات على تسري والتي ومبادئها الإسلامیة الشریعة

  .المعنیة
یقل عن ثلاثة أعضاء  تشكیل لجنة مراجعة تتكون مما لا الإسلامیةیجب على مجلس إدارة المؤسسة المالیة 

تحلیل القوائم المالیة  فيحائزین على خبرات مناسبة وكافیة  یكوونغیر التنفیذیین  أعضائهمن  الإدارةیختارهم مجلس 
  والمستندات المالیة.
 في الاستثمار حسابات أصحاب بحقوق الإقرار الإسلامیة المالیة الخدمات مؤسسات على یجب المبدأ الثالث:

  .وممارستها الحقوق هذه على لضمان المحافظة الكافیة الوسائل ووضع العلاقة، ذات والمخاطر استثماراتهم أداء متابعة
لذا یجب على مؤسسات الخدمات المالیة الإسلامیة أن تتحمل مسؤولیة استئمانیة تجاه أصحاب حسابات الاستثمار 

  الوقت الملائم.  فيأموالهم، مع الإفصاح والشفافیة عن المعلومات  فيبصفتها مضاربا 
استثمار سلیمة تتلاءم مع  استراتیجیة اعتماد میةالإسلایجب على مؤسسات الخدمات المالیة  المبدأ الرابع:

ابات الاستثمار الحسبان التمیز بین أصحاب حس فيالمتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار (آخذین  والعوائدالمخاطر 
  عوائد. أيدعم  فياعتماد الشفافیة  إلى) بالإضافة المقیدة والمطلقة

أن تضع آلیة مناسبة للحصول على الأحكام  الإسلامیةیجب على مؤسسات الخدمات المالیة  المبدأ الخامس:
منتجاتها وعملیاتها  نواحيجمیع  فيالمختصین بها، والالتزام بتطبیق الفتاوى ولمراقبة الالتزام بالشریعة  منالشریعة 

  ونشاطاتها.
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ات المالیة الإسلامیة، ویجب أن یحصل المراجعون ویبقى تنوع الآراء الشرعیة من الخصائص الدائمة لقطاع الخدم
 الداخلیون والمراقبون الشرعیون على التدریب اللازم والمناسب لتحسین مهاراتهم من حیث مراجعة مدى الالتزام بالشریعة.

عموما  والأمةكما یجب مواصلة إصدار وتشجیع مبادرات التنسیق بین الفتاوى الشرعیة حیث أن هذا القطاع خصوصا 
  یستفیدان من الفهم المشترك والتعاون بین علماء الشریعة.

 ومبادئها الإسلامیة الشریعة بأحكام الالتزام الإسلامیة المالیة الخدمات مؤسسة على یجب السادس:المبدأ 

 الأحكام هذه على الجمهور تتیح اطلاع أن المؤسسة على ویجب .للمؤسسة الشریعة علماء قرارات في علیها المنصوص

ویتطلب ذلك أن تعتمد مؤسسة الخدمات المالیة الإسلامیة الشفافیة في اعتمادها تطبیق أحكام الشریعة  والمبادئ.
الإسلامیة ومبادئها الصادرة عن علماء الشریعة للمؤسسة، ویجب على المؤسسة الالتزام بقرارات الهیئة الشرعیة المركزیة 

  أو الإفصاح عن سبب عدم الالتزام.
توفیر المعلومات الجوهریة والأساسیة حول  الإسلامیةیجب على مؤسسات الخدمات المالیة  مبدأ السابع:ال

  وفى الوقت المناسب. الكافيتدیرها لأصحاب حسابات الاستثمار وللجمهور بالقدر  التيالاستثمار  حسابات
 الموجودوتوزیع   الأرباح ویتطلب ذلك توفیر المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول طرق حساب 

ستراتیجیة الاستثمار وآلیات دعم العوائد.     وإ
قبل فتح حساب  الأرباحتوزیع  أسسكما یتطلب ذلك توفیر المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار حول 

حسب مقتضیات عقد  الأرباح فيعن حصة كل من المؤسسة وأصحاب حسابات الاستثمار  والإعلانالاستثمار 
  )2007) (البلتاجي، 7-6ص ص ، 2006 ،مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة( ة.المضارب

علان الشركات والمؤسسات المالیة   مقتضیاتالتزامها بها لا یكفي لتحقیق  الإسلامیة عنووجود هذه المبادئ وإ
  ال لما تفرضه.الحوكمة ومبادئها إذ لابد من وجود هیئة أو جهة رقابیة تتحقق من تطبیق هذه المقتضیات والامتث

بالمعاییر والضوابط الشرعیة  الإسلامیةإن أهمیة وجود مؤسسات تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات المالیة 
التزام  -بالضرورة– لا یعنيوحتى العقود والنماذج الشرعیة  الشرعيفإن وجود المعیار والضابط  ملحا،بات مطلبا 

  العمل بمقتضاها.  الإسلامیةالمؤسسات المالیة 
 والضوابطمؤسسة تطلع بمهمة التحقق من التزام المؤسسات والشركات بالمعاییر  إنشاء فيمن هنا جاء التفكیر 

عدادتصدر عن الهیئات الشرعیة لتلك المؤسسات، وتقوم بتصمیم  التيالشرعیة  أدلة المراجعة الشرعیة وتدریب  وإ
  )2007البلتاجي، ( امج المراجعة الشرعیة.وتنفیذ بر  إعدادالمراجعین الشرعیین على 

  :مقارنة بین الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة ونظیراتها الإسلامیة
ثمة جملة أوجه للاتفاق بین الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة والحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، 

تمارسها  التيوأوجه الاتفاق هذه تنتظم المجالات الإداریة والفنیة والمهنیة، وذلك لأوجه الشبه في بعض الأنشطة 
مؤسسات الإسلامیة، وسیعمد الباحث في هذا المطلب إلى تسلیط المؤسسات المالیة التقلیدیة وتلك التي تمارسها ال

الأضواء الكاشفة على أوجه الاتفاق والافتراق بین الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة والحوكمة في المؤسسات 
 المالیة الإسلامیة عبر المطلبین التالیین:
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  مالیة الإسلامیة:الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة والمؤسسات ال الاتفاق بینأوجه 
ثمة جملة من الأوجه التي تتفق فیها المؤسسات المالیة التقلیدیة مع نظیراتها الإسلامیة والتي یمكن إبراز أهمها 

  من خلال النقاط التالیة:
 الجوانب أو إسلامیة غالباً ما یركز فیها على  إن الحوكمة في المؤسسات المالیة عموماً سواءاً أكانت تقلیدیة

تلك المؤســــــســــــات بنوعیها التقلیدي والإســــــلامي تختلف بذلك عن ســــــائر المنشــــــآت  في، والحوكمة الائتمانیة
  الاقتصادیة كالشركات وغیرها في تركیز الأخیرة على الجوانب الإداریة والعملیاتیة.

  جانباً كبیراً من اهتمامها لإحداث التوازن في المصــالح بین إن الحوكمة في المؤســســات المالیة عموماً توجه
ن كان التفاوت یبدو واضـــحاً بین التقلیدیة والإســـلامیة في  بأنشـــطةالأطراف ذات العلاقة  تلك المؤســـســـات وإ

.   توسیع مظلة الحوكمة لتشمل أكبر قدر ممكن من مصالح الأطراف كما سیأتي قریباً
 عموماً تفترض وجود مبادئ عامة وكلیات أســــــــاســــــــیة لا تختلف فیها  إن الحوكمة في المؤســــــــســــــــات المالیة

عنها في المؤســــســــات المالیة الإســــلامیة وذلك عندما یتعلق الأمر  التقلیدیةالحوكمة في المؤســــســــات المالیة 
حیث إن هذه الجوانب غالباً ما تنبثق عن اعتبارات علمیة تتســـــــــــم بالحیدة  والمهنیةبالجوانب الفنیة والإداریة 

الموضـــــــــوعیة، وهذه الاعتبارات لا لون لها وبالتالي فإنه یصـــــــــعب وصـــــــــفها بالتقلیدیة أو الإســـــــــلامیة نظراً و 
ــ ــادیتهــا وعــدم قــابلیتهــا للتــأثر بــالانتمــاءات الفكریــة والأیــدیولوجی لكونهــا مبتنــاة على الخبرات التجریبیــة  ةلحی

  والتراكمات العلمیة مما یبعدها عن دائرة الاستقطاب الفكري أو المذهبي.
  تحتل الرقابة في جانبیها المالي والإداري بالإضـــــــــــــافة إلى جانبها الفني مكاناً بارزاً في أدبیات الحوكمة في

ما أن الجهود التي تبذل لتطویر الرقابة في تلك المؤســـــــــســـــــــات المالیة عموماُ تقلیدیة كانت أو إســـــــــلامیة، ك
الجوانب هي في الغالب جهود لا یظهر فیها فرق بین المؤسسات المالیة التقلیدیة ونظیراتها الإسلامیة لأنها 

على التجربة والخبرة الفنیة التي تكتســــــبها المؤســــــســــــات المالیة عبر تاریخ طویل من  الأولتعتمد في المقام 
ئ القانونیة والإداریة یتم من خلال ذاك التطبیق المستبصر رصد الأخطاء والثغرات، ومحاولة التطبیق للمباد

تجنبها وتلافیها من خلال رســـــم الخطط والآلیات ومن خلال التعدیل المســـــتمر في اللوائح والأنظمة وصـــــولاً 
داریة قادرة على تصــــحیح مســــار تلك المؤســــســــات عبر الاســــتفادة من  التجارب الذاتیة أو إلى بیئة قانونیة وإ

داریة ومهنیة وفنیة یتم الاحتكام إلیها عندما لا  القطریة أو الإقلیمیة، وهذا كله یولد بدوره أعرافاً قانونیة وإ
تســــــعف اللوائح والأنظمة والقوانین في إیجاد الحلول المناســــــبة للإشــــــكالات والتحدیات التي یفرضــــــها العمل 

نشـطة المصـرفیة بتشـعباتها وتعقیداتها والتي تعجز اللوائح والأنظمة وطبیعته، والتي تكتشـف عند ممارسـة الأ
  والقوانین عن افتراض وقوعها، ومن ثم إیجاد الحلول المناسبة لها.

  تحتل الشــــــفافیة والنزاهة والإفصــــــاح مكانها البارز أیضــــــاً في أدبیات حوكمة المؤســــــســــــات المالیة بقســــــمیها
والإفصــاح هي بمثابة غایات للحوكمة الرشــیدة ووســائل لتحقیقها،  یةوالشــفافلأن النزاهة  والإســلاميالتقلیدي 

حیث إن الحوكمة الرشــیدة تتغیا الوصــول إلى قدر كبیر من الشــفافیة والنزاهة والإفصــاح كما أن هذه الثلاثة 
هي من أهم الوســـائل للوصـــول إلى حوكمة رشـــیدة مســـتبصـــرة مســـتنیرة، نظراً لأن الحوكمة لیســـت غایة بحد 
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نما هي وســـیلة لرفع ســـویة الأداء للمؤســـســـة المالیة ولإحداث التوازن المطلوب بین مصـــالح الأطراف ذاتها و  إ
  المشتركة في عملیات تلك المؤسسة وأنشطتها وممارساتها.

  إن تفعیل الأداء المالي والإداري والفني والمهني للمؤســــــســــــة المالیة هو من الثمار المرجوة والمتوخاة لمبادئ
ها ووسائلها، لأن هذا التفعیل ینعكس على سمعة المؤسسة المالیة ویكون قادراً على استقطاب الحوكمة وآلیات

الجمهور، سواءاً أكان ذلك في شكل أسهم أو في شكل ودائع مصرفیة على اختلاف أنواعها، وهذا  مدخرات
لى اســـــــتدراج الإســـــــلامیة حیث تتفق في قصـــــــدها إ نظیراتهاتختلف فیه المؤســـــــســـــــات التقلیدیة عن  الأمر لا

السیولة المصرفیة التي تمكنها من القیام بأنشطتها التمویلیة والائتمانیة والاستثماریة، وترفع سویة أداءها في 
  المجالات المختلفة التي تتجه إلیها أنشطتها. 

  التقلیدیة، ونظیراتها الإسلامیة: أوجه الاختلاف بین المؤسسات المالیة
في مجال الحوكمة لا  التقلیدیةبین المؤسسات المالیة الإسلامیة ونظیراتها  الاتفاقإن ما تم عرضه من أوجه 

الحوكمة  بینیمكنه أن یخفي أوجه الافتراق بین تلك المؤسسات بنعیها حیث تتبدى للباحث جملة فروق یمكن رصدها 
  فیما یلي: في المؤسسات المالیة التقلیدیة ونظیراتها الإسلامیة تلك الفروق التي یمكن تسطیر أبرزها

 الموجهة للحوكمة والضــــــابطة لإیقاعها ومســــــارها،  ةالاختلاف في المنطلقات الفكریة والفلســــــفیة والأیدیولوجی
فإن التوســــــــع الائتماني والتمویلي والإقراضــــــــي  وتعظیم العوائد وتضــــــــخیمها هو الموجه الأكبر للحوكمة في 

القیمیة الإســــــــلامیة  ةوآلیاتها، بینما تحتل المنظومالمالیة التقلیدیة، وهو المولد الأهم لأفكارها  المؤســــــــســــــــات
بامتداداتها العقدیة والفكریة والفقهیة والســـــــــلوكیة المكان الأبرز والأهم في توجیه الحوكمة في المؤســـــــــســـــــــات 
المالیة الإســـلامیة وضـــبط مســـارها واجتراح آلیاتها وأفكارها، لأن الحوكمة في المؤســـســـات المالیة الإســـلامیة 

رؤى والتصورات الإسلامیة في المجالات الاقتصادیة، حیث إن هذه الحوكمة تعتبر نتاجاً للفكر منبثقة عن ال
  الاقتصادي الإسلامي الذي هو اقتصاد عقدي فكري أخلاقي سلوكي.

  الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة لا تواجه المؤسسات المالیة التقلیدیة، ومن أهم  تواجه تحدیاتثمة
  :هذه التحدیات

موائمة الأنشطة المصرفیة الإسلامیة مع القوانین المرعیة في بلدان تلك المؤسسات، وذلك نظراً للبون  -
المالیة الإسلامیة والمؤسسات المالیة التقلیدیة التي وجدت القوانین في تلك البلاد  تالشاسع بین المؤسسا

، تلك القوانین التي لم تراعي في كثیر من موادها الخصوصیة المهنیة والفكریة للمؤسسات نشاطهالتنظم 
المالیة الإسلامیة مما أوجد إختلالات وتحدیات عند التطبیق في الموائمة بین الأنشطة الاستثماریة 

التقلیدیة أو في  والائتمانیة والصیرفیة المنبثقة عن المؤسسات المالیة الإسلامیة ونظیراتها في المؤسسات
  القوانین المنظمة لعمل المصارف.    

ضعف الوعي بأهمیة الصیرفة الإسلامیة باعتبارها بدیلاً شرعیاً للصیرفة التقلیدیة حیث یوجد ضعف عام  -
في الوعي بأهمیة الصیرفة الإسلامیة وقدرتها على تحقیق العوائد المجزیة، وهذا بحد ذاته یرتب على 

لیة الإسلامیة والصیارفة المسلمین عبئاً إضافیاً في مجال الحوكمة من خلال القدرة منظري الصناعة الما



  الصلاحین  الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة

 

 )2021(ࡧ01،ࡧالعدد:ࡧ12المجلد:ࡧ  636  (ISSN: 2676-2013)دراساتࡧالعددࡧטقتصاديࡧ مجلة

 

على اكتساب سمعة حسنة تجعل المصارف الإسلامیة أكثر إقناعا وقدرة على استقطاب مدخرات المودعین 
  وجذب مشاریع المتمولین.

الجهل النسبي بالبدائل التي تقدمها الصناعة المالیة الإسلامیة من خلال أدواتها الاستثماریة والتمویلیة  -
والتردد الملحوظ لدى رجال الصیرفة الإسلامیة في الانفتاح على صیغ التمویل الإسلامیة  والائتمانیة

بین الصیرفة الإسلامیة والصیرفة  الكثیرة سوى المرابحة مما یضعف في أذهان المتمولین والمودعین الفرق
التقلیدیة بحیث لا یشجعهم ذلك على اختیار المصارف الإسلامیة وجهة لمدخراتهم أو مشاریعهم؛ صحیح 
أن المصارف الإسلامیة لا تعاني من أزمة سیولة في الغالب بسبب وجود شرائح كبیرة في المجتمعات 

صون على ایداع مدخراتهم في تلك المصارف لكن الإسلامیة من صغار المودعین ومتوسطیهم ممن یحر 
تلك المصارف تعاني من ضعف واضح في توجیه تلك المدخرات وضخ تلك الأموال في المشاریع 
الاستثماریة التي تحقق عوائد عالیة على المدیین المتوسط والطویل رغم انطوائها على نسبة مخاطرة عالیة 

  لتي تنطوي علیها المرابحة للآمر بالشراء.نسبیا مقارنة بنسبة المخاطر المنخفضة ا
الاختلاف البین بین الفتاوى التي تصدرها هیئات الفتوى والرقابة الشرعیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة  -

مما یضعف الثقة بشرعیة معاملاتها وأنشطتها، كما یضعف قدرة الحوكمة على حوكمة تلك الأنشطة من 
عاییر التي یمكن تقییم الأداء الشرعي على أساسها یضع العراقیل أمام الناحیة الشرعیة إذ إن تفاوت الم

  حوكمة سلیمة ومقنعة لتلك المؤسسات نظراً لذلك الاختلاف. 
  إن جل اهتمام الحوكمة في المؤسسات المالیة التقلیدیة ینصب على حمایة الملاك من أعضاء مجلس إدارة

، بینم ا لا یحظى أصـــــــحاب الودائع بأنواعها المختلفة بما توفره أو مســـــــاهمین كبار أو حملة الأســـــــهم عموماً
من حمایة إلا بالنزر الیســـیر نظراً لتغول أصـــحاب المصـــالح من ملاك كبار على مجمل الأنشـــطة  الحوكمة

الاســــتثماریة والتمویلیة والائتمانیة لتلك المؤســــســــات، بینما یفترض في الحوكمة الإســــلامیة أن توفر الحمایة 
ملاك وللمودعین على حد ســواء، بل إن اهتمامها بمصــالح أصــحاب الودائع یجب أن یكون بشــكل متوازن لل

الأبرز والأعظم نظراً لأن أصــحاب الودائع هم الطرف الضــعیف من بین أطراف المؤســســة المالیة، حیث لا 
وا قدرة لأصــــــحاب الودائع على المشــــــاركة في اتخاذ القرارات ورســــــم الســــــیاســــــات بخلاف الملاك ســــــواءاً كان

  أعضاء مجلس إدارة أو أعضاء جمعیات عمومیة في تلك المؤسسات.
إن إنصاف أصحاب الودائع من خلال حوكمة إسلامیة تهتم بمصالحهم وتحد من الإقراض غیر المنضبط 
أو الاستثمار الذي ینطوي على نسبة عالیة جداً من المخاطرة أو الإقراض المتساهل في أخذ الضمانات 

لذي لا یخضع إلى دراسات جدوى جادة وعلى قدر عالي من المهنیة والاحتراف هو وكذلك الاستثمار ا
الواجب الأكبر والهدف الأسمى الذي لابد أن تضعه الحوكمة الإسلامیة نصب أعینها كي لا تتبدد مدخرات 

مودعین المودعین من خلال المقامرة بها في سوق الصیرفة العالمیة مما یسبب أزمات وانهیارات یدفع صغار ال
  ومتوسطوهم ثمنها غالیاً من جهدهم وعرقهم وعمرهم.

  تولي الحوكمة الإســـــــلامیة قدراً عظیماً من اهتمامها وأدبیاتها للقواعد الأخلاقیة والعقدیة التي یمكن أن تكون
صــــمام الأمان في امتثال جید وحســــن لمقتضــــیات الحوكمة مما لا یوجد مثله أو قریباً منه في المؤســــســــات 
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التقلیدیة القائمة على ثقافة القوانین الجامدة والتي یكتســـــــب المدراء والموظفون في تلك المؤســـــــســـــــات  المالیة
خفاء جرائمهم المالیة مما یوفر لهم قدراً كبیراً من  المالیة مهارات تراكمیةً عالیة في القدرة على التفلت منها وإ

ذلك كله على حســـــــاب المودعین وغیرهم من الحمایة القانونیة وعدم المســـــــاءلة والملاحقة القضـــــــائیة ویكون 
  الأطراف ذات العلاقة بأنشطة المؤسسة المالیة.

  المالیة ذات مفهوم أشــمل من نظیرتها في المؤســســات المالیة التقلیدیة نظراً لأن  المؤســســاتإن الحوكمة في
الحوكمة الإســــلامیة تعتمد بالإضــــافة إلى المعاییر المالیة معاییر اجتماعیة باعتبارها مؤســــســــات مالیة ذات 

یعني ذلك رســــــــــــــالة، وبناءاً على فهمها للدور الحقیقي الذي ینبغي أن تطلع به في خدمة المجتمع دون أن 
إغفال المعاییر المهنیة في الحوكمة الشاملة التي یفترض أن تكون السمة البارزة لحوكمة المؤسسات المالیة 
الإســـــــــلامیة بینما لا نجد مثل هذا الشـــــــــمول ولا قریباً منه في المؤســـــــــســـــــــات المالیة التقلیدیة؛ نظراً لأن تلك 

ن لدر دورها الذي ینبغي أن تقوم به خدمة المؤســــســــات لا تنظر إلا لتعظیم العوائد الربحیة ولا تق لمجتمع، وإ
أهــداف ربحیــة مــالیــة  ولتحقیقغــالبــاً مــا یكون من قبیــل الــدعــایــة والإعلان ففعلــت ذلــك في بعض الأحیــان 

 محضة.

  تجمع الحوكمة في المؤســـــــســـــــات المالیة الإســـــــلامیة بین معاییر الحوكمة التقلیدیة المنصـــــــبة على الجوانب
وتحقیق قدر من الشفافیة والنزاهة والإفصاح وبین المعاییر الشرعیة من حیث توافق أنشطة المالیة والإداریة 

أعني التأكد من التوافق بین الأنشــطة  -الجانب ذاته وهذاالإســلامیة مع الأحكام الشــرعیة،  المالیةالمؤســســة 
یحتل الجانب  -یعة الإسلامیةالاستثماریة والتمویلیة والائتمانیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة مع أحكام الشر 

ة على الجوانب الأكبر من عمل الحوكمة في المؤســـســـات المالیة الإســـلامیة نظراً لانعكاس الجوانب الشـــرعی
 الإداریة والمالیة.

  خاتمة:ال
وبعد هذا التطواف في أدبیات الحوكمة ومعاییرها وفي الجوانب الشرعیة منها فقد تبدت للباحث جملة من النتائج 

  فیما یلي أبرزها: والتوصیات
  المالیة عموماً  للمؤســـســـاتبمبادئها ومعاییرها وما تفترضـــه من شـــفافیة ونزاهة صـــمام الأمان  الحوكمةتعتبر

  والإسلامیة منها على وجه الخصوص.
  إن التوازن بین المصـــــالح المتعارضـــــة والمتزاحمة للأطراف المكونة للمنشـــــأة الإنتاجیة والمســـــتفیدین منها أو

متعاملین معها من أهم الغایات التي تسعى الحوكمة إلى تحقیقها. إن النصوص العامة في الشرع المطهر ال
وقواعده الكلیة ومقاصـــــــــده المرعیة تدل على مشـــــــــروعیة الحوكمة في امتداداتها الشـــــــــرعیة والإداریة والمالیة 

  والرقابیة.
  بمعاییرها ومبادئها لا تكفي لكي تطلع الحوكمـة إن وجود الحوكمة والمعرفة النظریة بأدبیاتها وكذا الإلمام

بالدور المأمول منها، بل لابد أن یرافق ذلك كله تطبیق حازم صــــــارم لها وتدقیق مســــــتنیر مســــــتبصــــــر على 
  إعمال معاییرها والاحتكام إلى مبادئها.
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 ســلامیة بغض إن الحوكمة الإســلامیة توفر الحمایة بصــورة شــاملة لكل من یتأثر بنشــاط المؤســســة المالیة الإ
  المؤسسة أو درجة استفادته منها أو درجة تأثره بسیاساتها وقراراتها. تلكالنظر ن موقعه في 

  إن الرقابة الشــــرعیة بما تحتكم إلیه من مبادئ وما ترســــمه من ســــیاســــات وكذلك ما تنتجه من آلیات تدقیقیة
ن الجهد الأكبر ینبغي أن یوجه إلى هي المكون الرئیس للحوكمة في المؤســـســـات المالیة الإســـلامیة، ولذا فإ

  تطویرها وتفعیلها.
  ثمة أوجه للاتفاق وأخرى للافتراق بین الحوكمة في المؤسسات المالیة الإسلامیة ونظیراتها التقلیدیة تم إبراز

  الدراسة. ثنایاأهمها في 
  هذه الدراسة إلى جملة من التوصیات فیما یلي أبرزها: توصلت: وقد توصیات

  الدراسة المؤسسات المالیة الإسلامیة باعتماد مبادئ الحوكمة ومعاییرها وصولاً إلى استثمار وادخار توصي
  آمنین وبعیدین عن الهزات المالیة التي قد تعتري تلك المؤسسات نتیجة لغیاب الحوكمة السلیمة والرشیدة.

  تعمل على إیجاد المعاییر أیضــــاً بالعمل على إیجاد مؤســــســــات للحوكمة الإســــلامیة  الدراســــةكما وتوصــــي
  الموحدة للحوكمة الإسلامیة یتم تطبیقها من خلال لدى كل المؤسسات المالیة الإسلامیة.

  تشكیل هیئة إسلامیة للتدقیق تتمتع بالاستقلالیة عن المصارف یكون من واجباتها التأكد من قیام المؤسسات
  بتطبیق معاییر الحوكمة. الإسلامیةالمالیة 

 تدرج للحوكمة مبني على إعمال أهم معاییر الحوكمة على أن یكون لكل معیار جملة من إعداد مؤشـــــــــــــر م
النقاط ثم یتم في النهایة احتســــاب عدد النقاط التي حازها كل معیار وجمع تلك النقاط بحیث یشــــكل مجموع 

المالیة الإسلامیة المعنیة على أن تعلن هذه الأرقام بأقصى درجات  المؤسسةهذه النقاط الرقم الذي تستحقه 
الشفافیة والنزاهة وفي  ذلك ما فیه من تحفیز للمؤسسات المالیة الإسلامیة للعمل على إحراز الدرجات العلیا 

من في ذلك المؤشــــر كما أن فیه من الحمایة للمتأثرین الحالیین أو المنتظرین الذین ســــیكونون على بصــــیرة 
أداء تلك المؤسسة ومركزها المالي، وهذا بدوره سیساعدهم على اتخاذ القرار المناسب بشأن التعامل مع تلك 

      المؤسسة.  
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